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ي الإلتزام بوسم الأغذية المعدلة وراثيا في التشريع الجزائر

)دراسة مقارنة(

بولعراس مختار،طالب دكتوراه ـ جامعة أدرار 
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مخبر القانون و المجتمع  جامعة أدرار

ملخص :

ة الهندسة الوراثية التي مست ميادين مختلفة، أبرزها الغذاء،  يشهد العالم ثورة عارمة في مجال التكنولوجيا الحيوية، إنها ثور

فا، إلا أن هذه الأغذية تحمل في طياتها أخطار كامنة تهدد  وذلك باستعمال تقنية التحوير الوراثي لتحسين إنتاج الأغذية كما وكي

ل، خاصة  ن من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة الفنية السائدة وقت إنتاجها، أو وقت طرحها للتداو حياة الناس، وقد لا يكو

لحاجة الماسة لوضع مجموعة متسقة وشفافة في قواعد  ت بالموازاة مع ذلك ا ل سلامتها. وبرز مع عدم وجود إجماع علمي حو

الذي يعد أهم  اثيا،  ل إلى المعلومة عن طريق وسم المنتجات الغذائية المعدلة ور سلامة الأغذية، أهمها حق المستهلك في الوصو

وسائل تنفيذ الحق في الإعلام والذي يمكنه من الحق في اختيار غذائه ومعرفة مكوناته . 

اثية، التعديل الوراثي، الإلتزام بالوسم، الحق في الإعلام، المنتجات الخطرة. الكلمات المفتاحية : الأغذية، الهندسة الور

Abstract:

The world is witnessing a huge revolution in biotechnology field . It’s a revolution of genetic engineering that included different 

fields . GMF( Genetically Modified Foods) is the one of the most prominent one. It’s the  use  of  genetic modification techniques 

to improve the quantit y and qualit y of food production .However, GMF carries  potential dangers that threaten the people’s lives, 

especially when it’s  difficult to discover it within the limit of technical  knowledge prevailing at the time of its production or during 

its marke ting, especially when there’s no scientific agreement  on its safet y. In the mean time, an urgent need for a transparent 

and coherent of sa fet y standards has emerged. The most important one is the right of the consumer to get information about the 

product by labeling GMF products, which is the most important means for implementing the right to information so as to enable 

him to choose his food and know its ingredients.

Key words : Foods, Genetic engineering, Genetically modified, Obligation of labeling, the right to information, hazardous pro-

ducts.

مقدمة

أدى التطور العلمي الكبير الذي شهده  العصر الحديث إلى ظهور أصناف متنوعة من السلع والخدمات الإستهلاكية التي لم 
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ق التكنولوجيا الحيوية، يقدمها  وفة من قبل، لاسيما المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا التي تستخدم فيها أحدث طر تكن معر

ن بالتالي  وخبرة، ولا يستطيعو الأحيان أقل مقدرة  ن في أغلب  ن المستهلكو ي، بينما يكو ن بمركز اقتصادي قو ن يتمتعو منتجو

بداية  ة إرادة المستهلكين،  تدخل المشرع لإنار استدعى  الذي  الأمر  بينها،  المنتجات واختيار الأصلح من  جودة هذه  الحكم على 

بالإعتراف لهم بالحق في الإختيار، هذا الحق الذي لا يسهل تحقيقه إلا إذا تم توفير المعلومات الكافية عن هذه الأغذية، وهو ما 

ل المستهلكين إلى المعلومات الكافية  لذا سنت الدولة قوانين تضمن وصو يتحقق من خلال الإعتراف بحق المستهلك في الإعلام، 

عنها، بشكل يمكنهم من الإختيار الواعي والحر بينها وفقا لرغبات واحتياجات كل منهم.

إلا أن افتقاد المستهلك للخبرة و القدرة على التمييز بين منتج وأخر من حيث جودته أو الفائدة التي تتضمنه، خاصة عندما لا يتم 

ويده بمعلومات كافية يصطدم بمشكلة الإختيار السليم الناتج عن عدم المعرفة الصحيحة بحقيقة المنتجات. تز

ولمساعدة المستهلك على تكريس حقه في الإختيار الحر بين المنتجات تم إنشاء الحق في الإعلام من طرف القضاء الفرن�سي وتم 

ن المدني، فضلا عن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحماية البيئة، وذلك بإلقاء  النص عليه في القواعد العامة في القانو

واجب الإلتزام العام بالإعلام على المنتج الذي يتعين عليه الإفضاء للمستهلك بكافة المعلومات المتوفرة عن السلعة، ومن أهم 

الذي يهدف إلى ضمان الحد  الإلتزام بالوسم عن طريق البطاقة الإعلامية الملصقة على المنتج،  وسائل تنفيذ الإلتزام بالإعلام، 

الأوفر من المعلومات التي تمكن المستهلك من حرية الإختيار وتسليط رقابته على المنتج، وذلك بالتحقيق من صحة البيانات التي 

اثيا من حيث منافعها ومضارها بسبب  ل الأغذية المعدلة ور إلا أن الخلاف حو اثيا،  ل الأغذية المعدلة ور تتضمنها الملصقات حو

اثيا بين  ل وسم المنتجات الغذائية المعدلة ور ى الدولية حو ؤ أدى بدوره إلى اختلاف الر عدم وجود يقين علمي يؤكد سلامتها، 

زايدة من طرف  وبالموازاة مع ذلك فإن الحملات الإعلامية المت وصفه على سبيل الخيار لا الإلزام،  ه و قائل بإلزاميته وقائل بجواز

جمعيات حماية المستهلك والبيئة أدى إلى تزايد الدعوات المطالبة بإلزامية وسم هذه الأغذية؛ وعلى ضوء ما سبق تبرز الإشكالية 

ن وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا ؟ وما مدى إلزاميتها ؟ الآتية : ماهو مضمو

ل أشكال  المطلب الأول (، ثم نتناو اثيا) ن وسم المنتجات الغذائية المعدلة ور ل الإجابة على هذه الإشكالية بدراسة مضمو وسنتناو

ل بين قائل بجوازه وعدم إلزاميته وقائل بإلزاميته )المطلب  الإلتزام وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا واختلاف مواقف الدو

.) الثاني

المطلب الأول : مضمون وسم الأغذية المعدلة وراثيا

ل تحديد  يهدف الالتزام بوسم المنتجات المعدلة وراثيا إلى تنوير إرادة المستهلك، فهو وسيلة من وسائل إعلام المستهلك،  وسنتناو

.) )الفرع الثاني )الفرع الأول( ثم تحديد عناصره  مفهومه 

الفرع الأول: مفهوم وسم الأغذية المعدلة وراثيا

) أولا(،. كما أن الوسم تستدعيه مبررات تتطلب وجوده  وسم الأغذية المعدلة وراثيا تحديد تعريفها  يتطلب تحديد مفهوم 

. وطه )ثالثا( اثيا )ثانيا(، ولا يمكن أن يؤدي غرضه إلا بتوافر شر خاصة في مجال الأغذية المعدلة ور

أولا:  تعريف وسم الأغذية المعدلة وراثيا 
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 . 1 وض للبيع واللصيقة به ( يعرف الوسم بأنه ) مجموع البيانات والتنبيهات الإلزامية الواجب إظهارها على المنتوج المعر

نها أو  كما عرفه الفقه بأنه )كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمنتجات والسلع بغرض بيان عددها أو كميتها أو وز

 . 2 مصدر إنتاجها، أو مواد تركيبها وخصائصها(

 . 3 وعرف الوسم بأنه ) نص يطبع على بطاقة، يشير إلى بيانات ومعلومات محددة مطبقة على تعبئة المنتوج أو مرفقة به (

ة  أكانت مكتوبة أو مصور سواء  البطاقة الإعلامية للمنتج وهي كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية،  كما عرف بأنه ) 

محفورة أو مطبوعة أم ملصقة، ومهمتها بيان كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج والتي يتعين المستهلك على حسن استخدامه وتلافي 

ته(.  خطور

ومن خلال ما سبق يبدو أن هذا التعريف أخلط بين الوسم وهو البيانات التي تتضمنها البطاقة الإعلامية، وبين هذه الأخيرة التي 

تعد وسيلة لإظهار الوسم.

وعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف الوسم بأنه ) مجموعة البيانات والإيضاحات الملصقة بالمنتوج والتي تحدد محتواه، والتي تظهر 

نة وسم المنتجات الغذائية باعتباره وسيلة لتنفيذ الالتزام بالإعلام،  وعرفت التشريعات المقار (؛  بشكل إلزامي لتنوير المستهلك 

. ي ن الجزائر ن الفرن�سي والأمريكي ثم القانو ل تعريف الوسم في القانو وعليه سنتناو

أ/ تعريف وسم المنتجات الغذائية في القانون الفرن�سي:

فإن الوسم هر البيان المحددة لعلامة المصنع   1984 07 ديسمبر  1147-48 الصادر في  02 من المرسوم رقم  طبقا لنص المادة 

أو بطاقية  سم أو رمز متعلقة بالسلع الغذائية والموضوعة على الغلاف، أو مستندات أو بطاقة،  سواء عن طريق ر أو التجارة، 

   4 موضوعة على جسم المادة الغذائية.

ن الاستهلاك الفرن�سي الوسم بأنه » مجموعة البيانات أو التوضيحات أو علامة  R1-112 من قانو 		كما عرفت المادة 

 . 5 موز أو صور تتعلق بالمنتج، وتتضمن تعريف به من خلال وضعها على غلافه أو على أية وثيقة أو بطاقة مصاحبة له » ية أو ر تجار

ب/ تعريف الوسم في القانون الأمريكي:

حيث  ن الأمريكي قصب السبق في ميدان تنظيم حماية المستهلك وتكريس حقه في الإعلام عموما والوسم خصوصا،  نال القانو

بدءا  ن يتعلق بحماية المستهلك،  ل من أصدر قانو الذي يعد أو حظي الالتزام بالوسم اهتماما بالغا من قبل المشرع الأمريكي، 

 1890 ن الصادر سنة  6. كما نظم المشرع الأمريكي الالتزام بالوسم في القانو بشأن الخداع والغش  1876 ن الصادر سنة  بالقانو

يخ الإنتاج ومدة  وضع المواصفات القياسية اللازمة لحماية المستهلك ويلزم فيه تبيان تار الذي نظم صناعة الأغذية المعلبة و

ن بأنه مجموعة البيانات أو الرموز أو الصور المتعلقة بمنتج غذائي الملصقة على  7، ويعرف الوسم طبقا لهذا القانو الصلاحية

غلاف أو أية وثيقة مصاحبة للمنتوج الغذائي.

ج/ تعريف الوسم في القانون الجزائري:

 90-39 02 من المرسوم التنفيذي رقم  ي بتعريف الوسم في مختلف نصوص الاستهلاك حيث نصت المادة  عني المشرع الجزائر

بأنه » جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة أو الصور والشواهد والرموز   8 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش



298

ق يرافق منتجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما«. تتعلق بمنتج ما والتي توجد في أي تعليق أو وثيقة أو كتابة أو سمة أو خاتم أو طو

ات  كل البيانات أو الكتابات أو الإشار  « بأنه   9 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ن رقم  03 من القانو كما عرفته المادة 

زات أو الصور المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو  أو العلامات أو الممي

معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها«.

كل   « بأنها   13-378 03/14 من المرسوم التنفيذي رقم  ي بنص المادة  أما البطاقة الإعلامية فقد عرفها المشرع الجزائر          

ى، مكتوبة أو مطبوعة أو ملصوقة أو موضوعة أو مرسومة أو مطابقة على تغليف  استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخر

المنتوج أو مرفق بهذا الأخير«. 

ي تأثر بما توصل إليه المشرع الفرن�سي في تعريف الوسم الذي يختلف عن البطاقة الإعلامية،  ويبدو أن المشرع الجزائر          

أما البطاقة أو الملصق فهو الذي يتضمن هذه  فالوسم هو مجموعة الإيضاحات والبيانات الواجب إدراجها على بطاقة الوسم، 

البيانات.

ي في نص  ثي؛ أما المادة الغذائية فقد عرفها المشرع الجزائر اثيا تتفرع إلى المادة الغذائية والتعديل الورا          أما الأغذية المعدلة ور

المادة الغذائية هي كل مادة معالجة أو معالجة   « المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كالأتي   09-03 ن رقم  03 من القانو المادة 

وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية  وبات وعلك المضغ،  موجهة لتغذية الإنسان والحيوان بما في ذلك المشر جزئيا أو خام، 

وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ«. 

ي  و رات إلى الحمض النو التي أدخلت عليها بعض التغيي والأغذية المعدلة وراثيا هي أطعمة مشتقة من الكائنات المعدلة وراثيا،   

ل الجين الذي يعبر عن السمة المرغوبة فيها، بمساعدة  للكائنات المعدلة وراثيا عن طريق الهندسة الوراثية وتبدأ بتحديد وعز

. 10 زلة ثم يتم اختيار النبات أو الحيوان المتلقي، ويتم إدخال الجين والذي يدرج في الجينوم عن طريق النواقل إنزيمات مخت

والمذاق وتوفير الإمداد  بالخواص المرغوبة من حيث الجودة وتحسين القيمة الغذائية،  والغرض من التحوير الجيني هو الإرتقاء 

الغذائي الكافي لسكان العالم.

ي  ، والذرة،  قصب السكر ل الصويا، الأرز وقد تم حتى الآن تعديل العشرات من الكائنات الحية ) نباتية أو حيوانية ( أشهرها فو

وكذلك على الحيوانات كالأسماك والأبقار. 

ثانيا: مبررات الحاجة إلى الالتزام بالوسم بالأغذية المعدلة وراثيا 

التي لم يثبت  اثيا،  الخطيرة التي يترتب على استعمالها بعض المخاطر ومن بينها المنتجات الغذائية المعدلة ور إن تزايد الأشياء 

علميا سلامتها إلى غاية الساعة وسط الجدل العالمي بين قائل بسلامتها وبين بقائل بخطورتها، كل ذلك برر وجود التزام على 

عائق المدين المنتج بإحاطة الدائن المستهلك، بكل ما يلزم للانتفاع بهذا المنتوج  وتجنب مخاطره.

GUGLART أن الإخلال بهذا الالتزام بمثابة  ت  وتبرز أهمية هذا الالتزام في اعتباره قوام رضا المستهلك. حيث اعتبر الأستاذ جيقلار

ل الصفات الجوهرية  ن النظر بغض النظر إذا كان هذا السكوت تدليسا أم لا طالما ترتب عليه وقوعه في غلط حو عيب للرضا دو

تها. ل سلامتها من خطور 11،  ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للأغذية  المعدلة وراثيا لعدم وجود يقين علمي حو لل�شيء
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09/07/2004 على أنه  ن  607/2004 لقانو ن الاستهلاك الفرن�سي الصادر عن القرار رقم  02-01-221 من قانو وقد نصت المادة 

ق التزام بأن يقوم بالإدلاء إلى المستهلك بكافة المعلومات اللازمة التي تسمح له  ول عن طرح المنتج في السو » يقع على عاتق المسؤ

ة معقولة ».   بتقدير المخاطر التي يمكن أن يحدثها المنتج أثناء فترة استعماله العادي، الاستعمال الذي أن توقعه بصور

زامه  ه والت وكرس القضاء هذا الالتزام بالاعتراف بإعلام المستهلك بخواص المنتوج وخطورته وكيفية استعماله بما يجنبه إخطار

بصناعة منتج خال من أي عيب.

ثالثا: شروط الالتزام بوسم الأغذية المعدلة وراثيا 

وطا معينة يمكن للقا�ضي أن يسترشد بها في تقدير مدى كفاية الوسم وبياناته، في  لا يحقق الوسم غرضه إلا إذا استجمع شر

ن الوسم  وط في أن يكو وسائل تجنبها وطريقة استخدامها وتتمثل هذه الشر اثيا و حث انتباه المستهلك بمخاطر الأغذية المعدلة ور

ن ملاصقا لل�شيء المبيع بذاته. ن ظاهرا مرئيا ، وأن يكو ن مفهوما، وأن يكو كاملا، وأن يكو

أ - وجوب أن يكون الوسم كاملا 

فلا يخفي المنتج أو  اثيا،  ويقصد بذلك أن يشمل الوسم كافة الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استهلاك الأغذية المعدلة ور

المنتوج  يغفل منها �شيء، وتظهر أهمية هذا الشرط في أن المتدخل قد تسوقه رغبته في تشجيع المستهلك على الإقدام إلى اقتناء 

وبتطبيق هذا الشرط على وسم المنتجات الغذائية  لغذائي المعدل وراثيا إلى إخفاء بعض المخاطر أو ذكرها بطريقة ناقصة،  ا

ى وإلا اعتبر  المعدلة وراثيا أن الوسم يشتمل على أن الغذاء محور أو مشتق من مواد معدلة وراثيا، فضلا عن مكوناتها الأخر

الوسم ناقصا. 

ب- وجوب أن يكون الوسم واضحا ومكتوبا باللغة العربية 

ن واضحا ومكتوبا، بهدف إيصال المعلومات كاملة وبدقة للمستهلك،  ن كاملا، وإنما يجب أن يكو لا يقتصر الإلتزام بالوسم أن يكو

 . 12 بتجنبه نسيان البيانات، كما أن صياغة المعلومات في صورة مكتوبة تيسر عبء الإثبات عندما تثور منازعات بشأنه 

ن حماية  18 من قانو ي في المادة  ن العقدي بين المنتج والمستهلك، لذلك نص المشرع الجزائر ويؤدي إلى تحقيق نوع من التواز

ات الواردة على المنتوج  ن العبار وأن تكو ن تنفيذ الالتزام بالإعلام مكتوبا عن طريق الوسم،  المستهلك وقمع الغش، على أي يكو

مفهومة، بسيطة وخالية من المصطلحات المعقدة، ومكتوبا باللغة التي يفهمها المستهلك غير المتخصص. 

ى شائعة بين المستهلكين  إضافة إلى لغات أخر المعدل وراثيا باللغة العربية أصلا،  ويجب أن يحرر المنتج بيانات وسم الغذاء 

كاللغة الفرنسية في الجزائر.

المتعلق بتعميم   91-10 ن رقم  باللغة العربية بالنسبة للمنتجات بموجب القانو الكتابة  ي على الزامية  وأكد المشرع الجزائر

. 13 استعمال اللغة العربية

ج - وجوب أن يكون الوسم مرئيا ومتعذرا محوه 

ن متعذرا محوه طبقا لنص  إذ يؤتي الإعلام نتيجته بفعالية، كما يجب أن يكو ن البيانات لافتة الانتباه للمستهلك،  يجب أن تكو

اثيا. ولا يكفي أن تكتب  ن الوسم ملتصقا بالمنتوج كالغذاء المعدل ور ن حماية المستهلك وقمع الغش؛ أي أن يكو المادة 18 من قانو
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هذه البيانات على البطاقة المرفقة بالمنتوج والمسلم للمستهلك، بل يجب أن يكتب على المنتوج ذاته إذا كان ذا قوام صلب. أما إذا 

كان المنتوج كالغذاء المعدل وراثيا سائلا أو لينا يتوجب تعبئته في عبوات، يتعين أن يوضع على العبوة مباشرة وإذا كانت بدورها 

ن موجودا على التغليف الخارجي، ولكن ذلك لا يغني عن وضعه  يتعين لتحقيق شرط مرئية الوسم أن يكو توضع تغليف أخر، 

 . 14 على العبرة مباشرة

ن مختلف حتى يجلب انتباه المستهلك فورا. كلما نظر إلى المنتوج  ف كبيرة وبلو و ن محررا بحر فالتحذير والنصيحة يجب أن يكو

المتعلق بوسم المنتجات الغذائية   72-973 2/2 من المرسوم الفرن�سي رقم  الغذائي المعدل وراثيا. وفي هذا الإطار نصت المادة 

ية، هذه البيانات يجب أن تكتب  أن يترجم على شكل بيانات إجبار أنه » يملي على المنتجين كهذه المواد التزام إيجابي بالإفضاء، 

 . 15 ف العادية » و ؤيتها وقراءتها في الظر وف ظاهرة وأن تجمع على جزء معين من الغلاف بصورة تسهل ر بحر

02-04 من  اثيا أي ملازما لها ولا ينفصل عنها مطلقا، وقد نصت المادة  ن الوسم لصيقا بالمنتجات المعدلة ور كما يجب أن يكو

الغذائية الجاهزة  يجب أن تشمل السلع   « أنه  الغذائية وعرضها على  المتعلق بوسم السلع   90-367 التنفيذي رقم  المرسوم 

. 16 ن ضمن التغليف نفسه » التعبئة على بطاقة تكو

الفرع الثاني: عناصر الإلتزام بوسم الأغذية المعدلة وراثيا

زامين أساسيين هما : الإلتزام بقيام المنتج بإدراج بيانات على السلع التي تمكن المستهلك من الإحاطة  الإلتزام بالوسم يتفرع إلى إلت

ى المنتوج الغذائي وهو ما يعرف بالعنصر الإيجابي للإلتزام بالوسم )أولا( ويتمثل الإلتزام الثاني في امتناع المنتج من إيقاع  بمحتو

) ثانيا(. ن المنتوج الغذائي وهو العنصر السلبي للإلتزام بالوسم  ل مضمو المستهلك في الغلط أو أي لبس حو

أولا : العنصر الإيجابي للإلتزام بوسم الأغذية المعدلة ورثيا 

ويد المستهلك  بهدف تز المعدل وراثيا  الغذائي  المنتج  الإجبارية على  البيانات  المنتج مجموعة  بالوسم إدراج  الإلتزام  يفرض 

لية المنتج. و بمعلومات كافية، والمتعلقة بجميع البيانات الإلزامية التي تظهر على بطاقة الوسم أو على الغلاف، تحت طائلة مسؤ

ويد المستهلك بالبيانات الإعلامية الكافية من خلال تنفيذ الإلتزام بالوسم، يمكن المستهلك من الإختيار الحر والسليم، وهو  إن تز

ما تضمنته مختلف النصوص القانونية.

ن الإستهلاك الفرن�سي المتعلق بالإلتزام العام بإعلام المستهلك الذي يلزم كل متدخل في  L 1-111 من قانو حيث نصت المادة 

عملية وضع السلع للاستهلاك، وقبل إبرام العقد أن يمد المستهلك بالبيانات اللازمة المتعلقة بالخصائص الجوهرية للسلعة 

محل الاستهلاك؛ وأفرد المشرع الفرن�سي قواعد خاصة تتعلق بتنظيم عملية وسم السلع الغذائية طبقا لنص المادة 1R-112 من 

ن  وتدخل المشرع الفرن�سي قبل القانو ن الإستهلاك الفرن�سي، هذا بالنسبة للإلتزام بوسم المنتجات الغذائية بصفة عامة،  قانو

المتعلق بمراقبة المواد الغذائية يجير المهنيين على وضع بيانات خاصة على   1966 10 لسنة  ن رقم  السابق ذكره بموجب القانو

. 17 السلع الغذائية ومن بينها تاريخ صلاحية الإستهلاك

بوسم السلع  المتعلقة  البيانات الإلزامية  378-13 بوضع  التنفيذي رقم  المتدخل طبقا للمرسوم  ي  كما ألزم المشرع الجزائر

لغذائية، أو باستعمالها من أجل ضمان أمن وسلامة المستهلك، وأوجب على كل متدخل أن يمد المستهلك بجميع البيانات طبقا  ا
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09 منه. لنص المادة 

المتدخل أثناء عملية وضع السلع  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على إلزام   09-03 ن  17 من القانو المادة  كما ألزمت 

للإاستهلاك أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالسلع الغذائية التي يضعها للإستهلاك بواسطة الوسم.

ثانيا : العنصر السلبي للإلتزام بوسم الأغذية المعدلة وراثيا 

بامتناع المتدخل على إدراج بيان على المنتج الغذائي  ا،  يتعلق محل الإلتزام السلبي في مجال الإلتزام بوسم الأغذية المعدلة وراثي

إذا كان من شأنه إيقاع المستهلك في غلط، أو بطريقة تدخل لبسا في ذهن المستهلك، أو بيان من شأنه تضليله.

اج بيان من شأنه تغليط أو تضليل أو تجاوز الحدود  فالعنصر السلبي للإلتزام بوسم السلع الغذائية هو امتناع المتدخل عن إدر

ن ويأخذ العنصر السلبي للالتزام بوسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا في البيانات التي من شأنها  المرسومة من طرف القانو

والبيانات الممنوع إدراجها على السلعة، وقد أثيرت هذه الصورة في  والبيانات التي تلتبس مع منتجات دوائية،  تضليل المستهلك، 

ة »منتوج خال  اثيا بعبار بلجيكا، حيث أثيرت مسألة وضع العلامات أو الملصقات السلبية من خلال وضع العلامات غير المعدلة ور

ن البلجيكي لعدم توافقه مع  ل في القانو ي على مواد معدلة وراثيا » أمر غير مقبو » لا تحتو ة  اثيا »، فعبار من الكائنات المعدلة ور

نص المادة 28 من القرار الملكي الصادر في 09/02/1999 المتعلق ببيع واستخدام المواد الموجهة لعلف الحيوانات وتبرر السلطات 

يعطي الإنطباع للمستهلك بأن هذه الأعلاف   ) البلجيكية موقفها بأن وضع علامة عدم وجود مواد معدلو وراثيا) عبارة سلبية 

 . 18 ذات خصائص معينة

ومثاله امتناع  بل التي من شأنها ان توقع المستهلك في غلط،    ولم يقتصر خطر البيانات على تلك التي تنشأ لبس لدى المستهلك، 

ل دوائي خاص. المتخل على إدراج بيان يفيد أن السلعة الغذائية لها مفعو

ل حقيقة المنتوج، كما يعتبر  ن، يشكا امتناعا، مما يخلق لدى المستهلك لبسا وشكا حو اج بيان يوجبه القانو   كما أن عدم إدر

ه وسيلة أساسية  19، وهو ما يمكن تطبيقه على الإلتزام بالوسم باعتبار السكوت تدليسا حسب ما قرره الفقه في الالتزام بالإفضاء

لتنفيذ الإلتزام بالإفضاء.

المطلب الثاني :أشكال الالتزام بالوسم والجدل الدولي حول إلزاميته في مجال الأغذية المعدلة وراثيا

كي يحقق الغاية المقصودة منه وهي  وطه في مجال الأغذية المعدلة وراثيا،  وتحديد شر سبق أن تناولنا المقصود من الوسم،      

تكريس حق الجمهور في الإختيارالحرعن طريق حقه في الإعلام وذلك بالوسم؛ إلا أن ذلك لايكفي، فيجب على المنتج بيان طريقة 

ل  ؛ ورغم سن مختلف الدو استعمال المنتوج الغذائي المعدل وراثيا والتحذيرمن خطورته وتقديم النصيحة حوله )الفرع الأول(

ل مدى إلزاميته في الأغذية  ق التقليدية، إلا أن مواقفها اختلفت حو لتشريعات تنص على إلزامية الوسم في الأغذية المنتجة بالطر

)الفرع الثاني(. ض   اثيا بين مؤيد ومعار المعدلة ور

الفرع الاول أشكال الإلتزام بالوسم

)أولا(، وكذلك بيان نواهي الإستعمال والتحذير من  اثيا  زاما ببيان طريقة استعمال المنتوج الغذائي المعدل ور يقع على المنتج إلت

) ثانيا(. مخاطره وتقديم النصائح حوله 
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أولا - بيان طريقة استعمال المنتوج الغذائي المعدل وراثيا :

المعلومات  بكافة  بتزويده  اثيا،  المعدل ور الغذائي  المنتوج  المعلومات عن  الوسم إلى الأدنى من  أن يحدد في  المنتج  يجب على 

والبيانات المتعلقة باستعمال المنتوج لتمكينه من تحقيق أق�صى استفادة ممكنة منه بحيث يؤدي الغرض المقصود من شراءه 

يتعين أن يلم المستهلك بالوظيفة  ولكي يحقق العلم بكيفية استعمال المنتوج المعدل وراثيا الهدف المرجو منه،  على أكمل وجه. 

 . 20 التي يناط بها  المنتج تأديتها وحدود فعالية هذه الوظيفة

ثانيا :التحذير والنصيحة من خطورة المنتوج الغذائي المعدل وراثيا 

يتعين على المنتج أن يخبر المستهلك على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستعمال السيئ له أي تحذيره، ويقصد بالتحذير لفت 

انتباه المستهلك إلى المخاطر التي قد تنجم عن حيازة المنتوج واستعماله، وكذلك الاحتياطات والتدابير التي يتعين عليه مراعاتها 

 . ن وقوع هذه المخاطر21 للحيلولة دو

ن  ويذهب الرأي السائد في الفقه إلى أن الالتزام بالإعلام عامة أو الذي يحتويه وسم المنتوج يتحقق في حالتين: إما لأن المنتوج يكو

ي عليه استعماله من بعض التعقيدات الفنية. ن خطرا نظرا لما ينطو خطرا بطبيعته و إما أن يكو

أ- التحذير من استعمال المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا باعتبارها منتجات خطرة 

بالرغم من أن المنتج الغذائي المعدل وراثيا قد لا يعتريه أي عيب خاص، إلا أنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بمن يقوم باستعماله 

فيجب على المنتج الالتزام بالتحذير لكل ما  ن خطرة بطبيعتها،  أو استهلاكه إذا تم استخدامه بطريقة غير صحيحة كما قد تكو

بتعبئتها وتغليفها ( أو عند تسليمه  تقتضيه طبيعة هذا النوع من المنتجات، من احتياطات مادية سواء عند تجهيزها للتسويق ) 

. ن تحقق الخطر الكامن فيها بما يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك22 للمستهلك للحيلولة دو

والجدير بالذكر أن مسألة مدى كفاية التحذير خاصة في مجال المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا يتوقف على صفة مستخدمها 

 . بحسب ما إذا كان محترفا متخصصا أم مجرد مستهلك عادي، وتخضع مدى كفاية تحذير للسلطة التقديرية لقا�ضي الموضوع23

ب -التحذير من استخدام المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا باعتبارها أشياء ذات تقنية عالية أو معقدة 

تعد الأغذية المعدلة وراثيا ذات تكوين معقد وتقنية عالية تستخدم فيها أعلى درجات التقانة الحيوية، وترتيبا على ذلك يمتد 

ده  و والمعلومات والنصائح وأن يز البيانات  بكل  المنتج بإعلام المستهلك  الوسم ليشمل قيام  الذي يتضمنه  الالتزام بالإعلام 

بالبيانات المتعلقة باستخدام المنتوج المعدل وراثيا، ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل قد يصل إلى حد إلزام المنتح بتقديم المساعدة 

ل والامتناع بالنسبة لهذا المنتوج  كل كان هذا الأخير قليل الخبرة والمعرفة كي يتخذ قراره بالقبو الفنية والمشورة إلى المستهلك، 

باعتباره ذو تقنية عالية ومعقدة، لأنه يصعب عليه أن يحدد خصائصها وإمكاناتها. 

الفرع الثاني: موقف التشريعات المقارنة من وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا

ة وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، والأشهاد على  ور ل أن الحق في الإعلام وحرية الاختيار للجمهور يفرض بالضر    سبق القو

ل مدى سلامة الأغذية المعدلة  اعتماد الوسم للمنتجات الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان، إلا أن الصراع الدولي الذي ظهر حو

.) )أولا( ، وبين قائل بإلزاميته )ثانيا ل الوسم بين قائل بعدم إلزاميته  ها ونفعها، امتد إلى الجدل حو وراثيا بين ضرر
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أولا:الإتجاه القائل بوسم الأغذية المعدلة وراثيا على سبيل الإختيار

ي بحجة أن هذه الأغذية مثلها مثل  ور رأس هذا الإتجاه التشريع الأمريكي الذي يقرر أن وسم الأغذية المعدلة وراثيا غير ضر يت    

الأغذية الطبيعية، وذلك لثبوت سلامتها، وعدم ثبوت ضررها، فرغم العديد من الحملات الدعائية والتظاهرات التي تقودها 

المعدلة  المنتجة للأغذية  ل  الدو وكندا وغيرها من  المتحدة الأمريكية  الولاية  داخل  جمعيات بيئية وجمعيات حماية المستهلك 

ورة إصدار تشريعا تؤكد على حق المستهلك في  ل بضر والتي تعارض إلزامية وسم هذه المنتجات التي تهدف إلى إلزام الدو اثيا؛  ور

إلا أنها لم تصل إلى مبتغاها بسبب ضغوطات الشركة الاحتكارية على  الإعلام عن طريق إلزامية وسم الأغذية المعدلة وراثيا، 

%60 من الأغذية  إلى   50 التي تبلغ حوالي  ويج هذه الأغذية،  التي تلعب دورا حاسما في تر  Monsanto24 غرار شركة مونسانتو  

المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية هي أغذية معدلة وراثيا أو مشتقة منها وخصوصا من المشتقات الثانوية لمحصولي الصويا 

ل العالم عن طريق علاقاتها  والذرة، وقد نجحت هذه الشركة في تطبيق ضغوطات كافية على الكثير من موزعي الأغذية حو

ل المنتجة  اثيا حققت نجاحا تجاريا باهرا في الولايات المتحدة الأمريكية والدو ل، ولا شك أن الأغذية المعدلة ور بمكونات هذه الدو

لهذه الأغذية، وقد أثر ذلك على التشريعات الداخلية المتعلقة بالوسم.

فالتشريع الأمريكي المتعلقة بالأغذية يرتبط بثلاث وكالات حكومية مختلفة لها سلطة قانونية على الأغذية المعدلة   	  

وكالة الزراعة التي تقوم بتقييم ما  و وراثيا وهي وكالة حماية البيئة التي تقوم بتقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثيا على البيئة، 

إذا كان النبات سليما لزراعته، ثم وكالة الأغذية والأدوية التي تقوم بتقييم ما إذا كان الغذاء سليما وصالحا للأكل، وقد أعلنت 

ق التقليدية مما جعل المشرع الأمريكي يتردد في تقرير  هذه الهيئة عدم اختلاف الأغذية المعدلة وراثيا عن الأغذية المنتجة بالطر

اثيا الموجهة  إلزامية الوسم، ويبدو ذلك جليا في توقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمرسوم يقرر وسم الأغذية المعدلة ور

راط هذا االمرسوم مصادقة وزير  إلا أن الوسم بقي غير ملزم بسبب اشت  ،2016 16 ديسمبر  للاستهلاك الآدمي المصادق عليه في 

ورة إصداره لقرارات تنظيمية للسماح بتطبيقه، وفي عكس هذا الاتجاه، وبمجرد تولي  29/07/2018، وذلك بضر الفلاحة قبل 

30/06/2017 يلغي المرسوم الذي أصدره الرئيس  يخ  ونالد ترامب لمقاليد الرئاسة أصدر مرسوما بتار الرئيس الأمريكي الجديد ر

. 25 السابق

وحق المستهلك في الإعلام  ل إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا،     وفي نفس الإتجاه سار المشرع الكندي، فرغم الجدل المحتدم حو

إلا أن المشرع الكندي لا يزال يرفض إقرار قوانين تجبر الشركات المنتجة للغذاء  الذي يستهلكه،  والإطلاع على طبيعة الغذاء 

ن الكندي  إلا أن القانو المعدل وراثيا على وضع بيانات توضح ماهية منتجاتها ومكوناتها، وذلك تحت ضغط الشركات المنتجة؛ 

ي على  ة  » تحتو ة › خال من الأغذية المعدلة وراثيا أو عبار ي لكل الأغذية المعدلة وراثيا، وذلك بعبار الحالي يسمح بالوسم الإختيار

 . 26 اضحة وأفقية و ن بيانات الوسم صادقة غير مضللة، و مواد معدلة وراثيا شرط أن تكو

ثانيا: الإتجاه القائل بإلزامية وسم الأغذية المعدلة وراثيا

   اهتمت التشريعات الأوربية بمسألة وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا إنطلاقا من عدم وجود أدلة علمية ثابتة تؤكد 

سلامة هذه المنتجات، حيث لا زال هذا الموضوع يحظى بجدل علمي كبير وما قد ينتج عنه من مخاطر صحية واقتصادية وبيئية، 
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هذا فإن الحاجة إلى سن تشريعات مثل حق المستهلك في إعطاء المعلومة عن هذه الأغذية عن طريق الوسم، وكذلك حق الدولة 

ى  كل هذه الأمور تجعل عمليات الوعي الغذائي والثقافي والشفافية في المعلومات على مستو اثيا،  في معرفة البذور المعدلة ور

الأفراد والمجتمعات أمر في غاية الأهمية، من أجل ذلك سنت التشريعات الأوربية العديد من النصوص المنظمة لوسم هذه 

ي ثم اعتباره إلزاميا. الأغذية على مراحل بدأت باعتبار الوسم اختيار

ن الما�ضي أهم الدوافع التي أدت تنظيم مسألة  ن البقر التي اجتاحت أوربا في عقد التسعينات من القر مة جنو    وقد كانت لأز

1997 ، التي نصت على إنشاء نظام  21 أفريل  97/820 الصادرة عن مجلس الإتحاد في  بية رقم  بدءا من التعليمة الأور الوسم، 

وضع العلامات على لحوم البقر ومنتجات لحوم البقر.   تسجيل حيوانات البقر و

بشأن وجوب إدراج المؤشر الإلزامي   1998 مايو   26 1139/98 المؤرخ في  وبشأن الكائنات المعدلة وراثيا صدر التنظيم رقم     

49/2000 الصادر  وتلاه التنظيم رقم  اثيا؛     المتعلق بوضع العلامات على بعض المواد الغذائية المنتجة من الكائنات المعدلة ور

1998 بشأن المؤشر الإلزامي المتعلق بوضع العلامات على  ماي   26 1139/98 الصادر في  المعدل للتنظيم رقم   2000 10 يناير  في 

ى 79/112 ثم التنظيم رقم  بعض المواد الغذائية المنتجة من الكائنات المعدلة وراثيا من المعلومات المقدمة من التوجيهات الأخر

2003 بشأن إمكانية  22 سبتمبر  بي المؤرخ في  بي ومجلس الاتحاد الأور رلمان الأور بية للب 1830/2003 الصادر عن المفوضية الأور

. التتبع والوسم للكائنات المعدلة وراثيا و إمكانية تتبع المنتجات الموجهة للاستهلاك الآدمي والحيواني وتعديل التوجيه 2001/18

ي على أكثر من  وقرر التوجيه الأوربي وضع الوسم على المنتجات المعدلة وراثيا الموجهة للاستهلاك الآدمي والحيواني الذي يحتو

اثيا. %0.9 من المواد المعدلة ور

ل الأعضاء في إصدار تشريعات تنظم وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا وذلك  وأخيرا ترك الاتحاد الأوربي الحرية للدو    

يا. بجعله إلزاميا أو إختيار

   وكان لهذه النصوص الأوربية أثرا واضحا على التشريع الفرن�سي المنظم للوسم الذي قرر حق المستهلك في الاختيار الذي لا يتأتى 

وما مكونات أكله ؟ تحقيقا للشفافية في جميع  ؟  ل إلى المعلومة أي حقه في معرفة ماذا يأكل  إلا بتكريس حق المستهلك في الوصو

ات. خطوات اتخاذ القرار

الذي نص على حق المستهلك   ، المعدلة وراثيا  بالكائنات  المتعلق    272008/595 ن رقم     حيث أصدر المشرع الفرن�سي القانو

ن أن البذور  21 من هذا القانو ل إلى المعلومات عن طريق وسم الأغذية المعدلة وراثيا، حيث نصت المادة  في الإختيار والوصو

ي على  يحتو  « الآتي  الوسم  أو المحتوية على تحوير وراثي يجب أن تتضمن بشكل واضح على  الناجمة عن الهندسة الوراثية 

اثيا ». كائنات معدلة ور

   كما أصدر مرسوما تنفيذيا في 01/05/2012 يتعلق بإلزامية الوسم وذلك بوضع علامة » خال من المواد المعدلة وراثيا » وذلك 

%0.1 كأق�صى حد،  ي على مواد معدلة وراثيا أو مشتقة منها بنسبة  بالنسبة للمنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي التي تحتو

. 28 بية التي قد تحتويها الأغذية بصفة عرضية وهذا الأمر يعتبر خصوصية يتميز بها المشرع الفرن�سي عن بقية التشريعات الأور

   ويرجع سبب تقرير المشرعين الفرن�سي والأوربي لإلزامية الوسم في الأغذية المعدلة وراثيا وتحديد النسبة المسموح بها للمواد 
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%0.1 لعدم إمكانية تفادي الانتشار  ن الفرن�سي  %0.9 وحسب القانو بي ب  المعدلة وراثيا في الأغذية والمقدرة حسب التوجيه الأور

والتي أدت بدورها إلى   ، ى ل الاتحاد الأوربي الأخر غير المقصود للكائنات المعدلة وراثيا نظرا للسماح بزراعتها في فرنسا وبعض دو

بي. ى داخل أقاليم الاتحاد الأور إنتشار فكرة التعايش بين الزراعات المعدلة وراثيا والزراعات الأخر

أما المشرع البلجيكي فقد نظم الكائنات المعدلة وراثيا واتبع تدابير بشأن استخدامها مع المنتجات المشتقة منها لاسيما فرض 

ق بين  الالتزام بوسم تلك الأغذية لإعلام المستهلك واستثنى بعض المواد من إلزامية الوسم ونظم كيفية وسم تلك المنتجات، وفر

حالتي الأغذية المعبأة والمغلفة، وحالة الأغذية غير المعبأة والمغلفة.

اثيا  ي على مواد معدلة ور لا تحتو  « ة  إلا أن المشرع البلجيكي سار بعكس اتجاه المشرع الأوربي بالنسبة للوسم السلبي بعبار    

المتعلق ببيع واستخدام المواد الموجهة كأعلاف للحيوان على   09/02/1999 28 من القرار الملكي الصادر في  » فقد نصت المادة 

ن غيره، فوضع علامة عدم وجود مواد  دو  « اثيا  ي على مواد معدلة ور يحتو  « ة  أن الوسم يتعلق بالالتزام الايجابي للوسم بعبار

. 29 معدلة وراثيا ) عبارة سلبية ( يعطي الانطباع للمستهلك بأن هذه الأعلاف ذات خصائص معينة

ثالثا: موقف المشرع الجزائري من وسم المنتجات المعدلة وراثيا 

لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي ينظم مسألة إلزامية وسم الأغذية المعدلة وراثيا أو النص على إلزامية الوسم في هذه     

24 ديسمبر سنة  ي وحيد، المؤرخ في  مكتفيا بقرار وزار  ، ي لهذه المنتجات  المنتجات، ويرجع ذلك لعدم تنظيم المشرع الجزائر

راد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا، وهو ما يدفعنا للرجوع إلى القواعد  المتعلق بمنع استي  2000

الذي نص على حق المستهلك في الإعلام، كما نص على إلزامية   09/03 ن  المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش لاسيما القانو

09/03 الأعوان الاقتصاديين بإعلام المستهلك  ن  18 من القانو و   17 الوسم في جميع المنتجات الغذائية، كما ألزمت المادتين 

ن المعلومات المقدمة إلى المستهلك صادقة ونزيهة  بجملة من البيانات عند عرضهم لمنتجاتهم على المستهلك، كما ألزمهم بأن تكو

سات  ن 04/02 المتعلق بالقواعد المحددة للممار سات التجارية طبقا لما هو منصوص عليه في القانو مما يحقق الشفافية في الممار

03. وهو ما قرره المرسوم 2013 المتعلق بالإعلام الذي نص على حق المستهلك في الاختيار والحق قي الإعلام وذلك بمعرفة  ية التجار

ولية المدنية والجزائية للمنتج.  مكونات غذائية تحت طائلة المسؤ

خاتمة

ولا يتأتى ذلك إلا بتسهيل الإختيار الحر بضمان  ق الأساسية  للمستهلك والجمهور عامة،  يشكل الحق في الإعلام أحد أهم الحقو

ويعد وسم المنتجات الغذائية أهم وسائل تنفيذه ويزداد أهمية بالنسبة للأغذية  النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأ الشفافية، 

لما تحتويه من تكنولوجيا حيوية فائقة التقنية قد  المعدلة وراثيا التي اتسعت بظهورها الفجوة المعرفية بين المستهلك والمنتج، 

تحمل في طياتها مخاطر جمة وأضرارا محتملة لا يمكن توقيها.

وقد دفع التفاوت المعرفي بين المستهلك والمنتج في مجال المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا إلى تزايد الدعوات المنادية إلى إلزامية 

اثيا ومدى تأثيرها  ل إنتاج الأغذية المعدلة ور إلا أن الجدل المحتدم حو وسم هذه المنتجات كوسيلة لتكريس الحق في الإعلام، 

ل تمتنع عن إصدار تشريعات تقرر  على البيئة  وصحة الإنسان ومدى فائدتها ألقى بظلاله على الوسم، حيث لا تزال بعض الدو
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ق التقليدية ولا تشكل خطرا على البيئة أو صحة الإنسان. إلزامية الوسم بحجة أنها كالأغذية  المنتجة بالطر

ل سلامتها،  بين مؤيد ومعارض، لعدم وجود يقين علمي حو اء  اثيا تثير تنازعا كبيرا في الآر الت الأغذية المعدلة ور     ومن هنا لا ز

وهو ما يفرض حق المواطن في التعرف على مثل هذه المنتجات، من خلال قراءة الوسم الذي يوضح طبيعتها ومصدرها، بدلا من 

ضاه. ن ر تناولها دو

وسم هذه المنتجات تكريسا لحق الجمهور في الإعلام في إصدار العديد        وقد نجحت الإحتجاجات المتكررة المنادية بإلزامية  

ى تدريجيا لتجسيد الوسم بصيغة إلزامية. ل أخر ل لتشريعات ملزمة للمنتجين لوسم هذه المنتجات، كما اتجهت دو من الدو

    وانطلاقا مما سبق وتجسيدا لحق المستهلك في الإعلام في جميع المنتجات عموما والمنتجات المعدلة وراثيا خصوصا، لابد على 

ي مواكبة تطورات التشريعات العالمية المتعلقة بإلزامية الوسم في الأغذية المعدلة وراثيا؛ وعليه نقترح التوصيات  المشرع الجزائر

الآتية:

ن ينظم بالتفصيل الضوابط القانونية المتعلقة بالتعديل الوراثي خصوصا في المنتجات  ي لقانو ورة إصدار المشرع الجزائر 1-  ضر

الغذائية لارتباطها بالبيئة وصحة المستهلك، وذلك من خلال تنظيم عمليات إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا بدءا من عملية إنتاجها 

أو صناعتها، أو استيرادها أو نقلها أو توزيعها إلى غاية وصولها إلى مرحلة الإستهلاك النهائي.

اثيا.  ل طبيعة ومصدر الأغذية المعدلة ور ورة تحسيس الجمهور حو 2- ضر

المتعلقة  المعنية  المعدلة وراثيا، خاصة عبر الجمعيات  ل طبيعة ومصدر الأغذية  حو التأكيد على حق الجمهور في الإعلام   -3

بحماية المستهلك أو البيئة.

ورة النص على إلزامية وسم المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا باعتبار أن الوسم يشكل أهم وسيلة من وسائل تنفيذ الحق  4- ضر

ولما يشكله من تأثير هام على الجمهور من خلال تجسيد حقهم في الإختيار الحر والواعي،  ومعرفة ما يستهلكونه من  في الإعلام، 

حيث المصدر والطبيعة والتكوين.

ورة إنشاء هيئات رقابية ذات طابع علمي لفحص ورقابة هذه المنتجات في جميع مراحل الإنتاج، ومراقبة مدى احترام  5- ضر

إلزامية الوسم.     
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اح ضحيتها  cinq sept   و التي ر 1974 في قضية عرضت ب س  14 مار ن عن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في  23/ في هذا السياق قضت محكمة ليو
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لتبادل المعلوماتي ودوره في مجال استرداد العائدات الاجرامية في ضوء الاتفاقيات  ا

ن الداخلي. الدولية والقانو

وة بومعزة  مر
دكتوراه علوم
الأستاذ المشرف: منصور رحماني 
المؤسسة: جامعة 02 اوت 1955 

الملخص: 

لما توفره من فرص وامكانيات لمرتكبي  يعتبر موضوع العائدات الإجرامية من أهم المسائل التي تشغل المجتمع الدولي كافة،      

الجرائم بمختلف أنواعها، سواء من خلال استغلال العائدات الإجرامية في مشاريع سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية.

   وقد تزايدت وتضخمت هذه الأرباح في الآونة الأخيرة خاصة في ظل التطور التكنولوجي وما توفره وسائل التقنية الحديثة في 

مجال الجريمة، مما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر وصب جل إهتمامه في طريقة جمع هذه العائدات وتجريد الجناة 

العالم إلى إبرام  ل  بدو لمكافحة الجرائم بصفة عامة والجريمة المنظمة بصفة خاصة، مما دفع  وسيلة  منها، بإعتبارها أنجع 

ع بالمخدرات وبالأسلحة وجرائم الفساد وغيرها من  و العديد من الإتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشر

ن الدولي. الجرائم الخطيرة وذلك في إطار التعاو

ل من خلال هذا الموضوع دراسة أحد أهم الركائز التي تقوم عليها عملية المكافحة والاسترداد ألا وهي التبادل      وتبعا لذلك سنحاو

ل الأطراف في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية  المعلوماتي، كونه أهم إجراء يمكن أن يؤدي إلى مكافحة ناجحة إذا ما إلتزمت به الدو

أو المتعددة، فكيف يساهم التبادل المعلوماتي في مجال استرداد العائدات الاجرامية؟

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

- التبادل المعلوماتي من أقدم الاجراءات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتي اهتمت بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

حيث استحدثت وحدة خاصة على مستواها تعمل وفق نظام محدد لمعالجة البيانات وتحليلها وتعميم المعلومات  ل(،  )الإنتربو

ق وبأحدث الوسائل. ل العالم وبأسهل الطر وأهم اجراء يربط مختلف دو

التبادل  مجال  وحينت قوانينها بما يتما�شى معها في  الدولية التي صادقت عليها،  انتهجت نهج الاتفاقيات  الدولة الجزائرية   -

إلا أن التجارب الفعلية على  حيث خولته لمختلف الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الجريمة واسترداد عائداتها،  المعلوماتي، 

ى مثل تونس.  ل الأخر ى الوطني ليست مجسدة مقارنة بقلة عمليات الاسترداد وبالدو المستو

Résumé:  

     Fait l’objet des revenus de la criminalité l’un de questions  plus importantes en cours d’ exécution  de la com-
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munauté internationale en raison de fournir  ce sujet  de revenus a partir  de les chances aux  auteurs de crim 

dans diverses sortes  a travers l’ exploitation  du revenus de la criminalité dans des projet politique  ou soucial ou 

économique   et l’augmentation et gonflation du bénéfices récemment en vertu du devlopement  technologique 

et fournis par des moyens de la technologie dans le domaine de la criminalité prise de la caummunauté inter-

nationale battements de l’arme et établi tous ses intéret dans la facon de reueillir les revenus de la criminalité 

en générale et les crimes organisés en particulier et commerce de la droug illégales et des armes et les crimes 

graves dans le cadre de la oopération internationale en conséqence  , nous allons essayer grace a ce sujet étude 

de luun des plus importantes piliers .

De la sous – jacent de contrôle et de récupération un échange d’information

Etant le plus importants d’action peut conduire a la lutte contre le succés si commises par les parties en conven-

tions internationales ou multiples ou bilatéraux  , alors quelle  est l’importance de l’échange d’informations dans 

le domaine de la produits de la criminalité .

Les mots cles  :  échange d’information  , récuperation produits de la criminalité  , échange interne  , échange étran-

gére .

L’une des conlusions les plus importantes était la suivante : 

L’echange d’informations est l’une des procédures les plus anciennes prévues par les accords internationaux 

pris en charge l’organisation internationale de police criminelle ( INTERPOL  ,) ou une unité spéciale a été créée 

pour traiter  , analyser et informer les Etats membres .

L’échange d’information est la procédure la plus importante reliant les pays du monde et les moyens les plus 

faciles et les moyens les plus récents. 

L’Etat algérien a adopté l’approche des convontions internationales qu ’il  a ratifiées et a modifié ses lois dans le 

domaine de l’échange d’informations en autorisants les différents  organismes et agences concernés par la lutte 

contre le crime et la récupération de ses revenus  , cependant les expérienes  réelles au niveau national ne sont 

pas reflétées par rapport aux  quelques  opérations de récupération et a d’autres pays tels que  la Tunisie

مقدمة:

العالم للقضاء عليها ومكافحتها والوقاية منها،  ل من مختلف أنحاء  يعتبر مكافحة الاجرام من أهم المواضيع التي تسعى الدو     

 38 2011 بحوالي  سنة  ت   خاصة وأن أغلب الجرائم تدر أرباحا ومتحصلات ضخمة، أهمها جرائم الاتجار بالأسلحة حيث قدر

أما اليوم فينفق  والخفيفة من رشاشات وقنابل وذخائر1،  مليار دولار أغلبهم متحصلة من جرائم الاتجار بالأسلحة الصغيرة 
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